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  :الملخص

یحكمه القانون العام بتكلیف شخص تفویض المرفق العام هو عقد یقوم بموجبه الشخص المعنوي الذي

  .معنوي سواء كان عاما أو خاصا بإدارة خدمة عامة یكون مسؤولا عنها

للخدمة العمومیة، ویمكن للسلطة المفوضة أن كثیرتفویض المرفق العام هو أسلوب إدارة یستخدم بشكل 

  .تقرر الإدارة المباشرة للخدمة العامة

من طرف انتهاكها، والتي یعاقب على مخالفتها أو صارمةعد إجرائیةیخضع عقد تفویض المرفق العام لقوا

  .أطراف العلاقة التعاقدیة

- 15الجزائري عنایة خاصة لهذا النوع من العقود من خلال صدور المرسوم الرئاسي رقم نظمالملقد أولى 

طبیقیة تعزز مكانة عقد المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام وأتبعه بذلك بنصوص ت247

  .في الجزائرتفویض المرفق العام

.مرفق عام، تفویض، عقد، سلطة المفوضة، المفوض له: الكلمات المفتاحیة

Abstract:
Delegation of public service: is an act by which a legal person governed by public law, 

entrusts a legal person, whether public or private, to manage a public service for which it is 
responsible.

Delegation of public service: is an administrative method used repeatedly in the public 
service, the delegating authority can decide the direct management of the public service.

The act of delegation is subject to procedural rules whose infringement or violation is 
punished by law.

The Algerian legal system has paid particular attention to this type of contract through 
the issuance of Presidential Decree No. 15-247, which contains regulation of public contracts
and public service delegations, It follows up on the applicable texts that reinforce the status of 
public service delegations.

KEY WORDS: public service, delegation, contract, delegating authority, delegate.
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  :مقدمة

مصلحة العامة وخدمة المواطنین تلجأ الدولة لإنشاء المرافق العامة تلبیة في سبیل تحقیق ال

ملحوظا ما استدعى بالدولة إلى إیجاد سبل تضمن اغیر أن هذه الحاجیات عرفت تطور ،لحاجیاتهم

تحقیق نوعیة وجودة الخدمات المقدمة للجمهور ولهذا كان لزاما علیها إیجاد طرق أخرى من أجل تسییر 

تفویض المرفق العام لأشخاص القانون تقنیة ة فاهتدت إلى یثعام حتى یواكب التطورات الحدالمرفق ال

  .الخاص عن طریق ما یسمى بعقود التفویض

تعریفإلى الأساس الذي ینبني علیه والمتمثل في التطرقلابد منعقد التفویض الخوض فيقبل و 

  .العامالمرفق 

أهم ومجملها تصب في إطار واحد غیر أن الإداري انون في فقه القالمرفق العامتعریفاتتعددت

02/06/1957الصادر بتاریخ نسيقرار مجلس الدولة الفر بهتعریف یمكن الوقوف علیه هو ما جاء

  :على النحو التالي

ــــــــه '' ــــــــى إدارت ــــــــة أو تشــــــــرف عل ــــــــل مشــــــــروع تنشــــــــئه الدول ــــــــام هــــــــو ك إن المرفــــــــق الع

ــــــــور بالحاجــــــــــات ویعمــــــــــل بانتظــــــــــام واســــــــــتمرار ویســــــــــتعین بســــــــــلطات الإ دارة  لتزویــــــــــد الجمهــ

قصــــــد المســــــاهمة فــــــي صــــــیانة النظــــــام وخدمــــــة بقصــــــد الــــــربح بــــــل بالعامــــــة التــــــي یتطلبهــــــا لا 

ــــــون المشــــــروع  ــــــام هــــــي أن یك ــــــق الع ــــــة والصــــــفات المســــــیرة للمرف ــــــي الدول ــــــة ف ــــالح العام المصــ

مـــــــــن المشـــــــــروعات ذات النفـــــــــع العـــــــــام، أي أن یكـــــــــون غرضـــــــــه ســـــــــد حاجـــــــــات مشـــــــــتركة أو 

  1."مةتقدیم خدمات عا

المرفق العام على ضرورة تحقیق الصالح العام، یستدعي إحاطته بقواعد إجرائیة تحكمه، ارتكازإن 

لاسیما إذا ما علمنا أن المرافق العمومیة تقوم على أموال ضخمة تكون عرضة لكافة أنواع الفساد 

والمتضمن تنظیم 2015سبتمبر16المؤرخ في 247-15الإداري، ولهذا فقد عني المرسوم الرئاسي رقم 

الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام بتنظیم الإجراءات التي یقوم علیها عقد تفویض المرفق العام 

  .الحسن للمال العام طبقا لنص المادة الخامسة منهوالاستعمالبهدف تحقیق نجاعته 

الذكر بالمقارنة نفالآعلى الرغم من قلة المواد التي عالجت عقد تفویض المرفق العام في المرسوم 

مع حجم المواد المتعلقة بالصفقات العمومیة، فإنه یجب التنویه إلى أن هذا الأخیر قد أحال تحدید كیفیات 

  .تطبیق أحكام عقد تفویض المرفق العام بموجب مرسوم تنفیذي

يالمؤرخ ف199-18رقمفعلا ونظرا لأهمیة عقد تفویض المرفق العام، صدر المرسوم التنفیذي 

ب في إطار ، الذي تضمن جملة من الأحكام التي تصالمتعلق بتفویض المرفق العام2018أوت02

مادة جاءت موزعة على ستة فصول عالجت فیها كل 88ترقیة الخدمة العمومیة، حیث ضم هذا المرسوم
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یضات المرفق المرفق العام، الرقابة على تفو اتفاقیاتتفویض المرفق العام، كیفیات إبرام اتفاقیاتمن 

  .العام و العلاقة بین المفوض له ومستخدمي المرفق العام

تحاول هذه الدراسة الإحاطة بالنظام القانوني لعقد تفویض المرفق العام، وفي هذا الشأن جاءت 

  :إشكالیة هذا الموضوع على النحو التالي

  ؟آخر تعدیلفي الجزائر وفق عقد تفویض المرفق العاملتمت المعالجة القانونیةكیف 

عقد لالإطار العامللإجابة على هذه الإشكالیة تم تقسیم الموضوع إلى مبحثین، تناول المبحث الأول 

الانتقالتفویض المرفق العام من خلال التطرق لتعریف عقد تفویض المرفق العام في مطلب أول، ثم 

  .لتحدید أشكال عقد تفویض المرفق العام في مطلب ثاني

اني فقد تم إبراز أهم المبادئ التي تحكم عقد تفویض المرفق العام والتي یمكن أما المبحث الث

) مطلب أول(تقسیمها إلى مبادئ تتعلق بمحل عقد التفویض أي المبادئ المتعلقة بالمرفق العام ذاته

  ).مطلب ثاني(ومبادئ تحكم عقد التفویض

  عقد تفویض المرفق العاملالإطار العام: المبحث الأول

عقد تفویض المرفق العام التطرق لتعریف عقد تفویض المرفق العام لالإطار العامتحدید یستدعي

  .لتحدید أشكال عقد تفویض المرفق العام في مطلب ثانيالانتقالفي مطلب أول، ثم 

  تعریف عقد تفویض المرفق العام: المطلب الأول

CHAPUSحیث عرفها الأستاذ "عقد تفویض المرفق العام تعریف لقد تباینت أراء الفقهاء حول 

اقتصاديمة تنفیذ مرفق عام إداري أو همةعها تكلیف المتعاقد مع الإدار و منح عقود موض:على أنه

بصورة جزئیة أو كلیة، أما الدكتور ولید حیدر جابر فقد عرف عقد التفویض على أنه عمل قانوني تعهد 

آخر إدارة واستثمار مرفق عام لمدة محددة ومسؤولیتها لشخص تهاااختصاصبموجبه جماعة عامة ضمن 

  2."تقاضاها وفقا للنتائج المالیة للاستثمار وللقواعد التي ترعى التفویضتوتحت رقابتها مقابل عائدات 

بأنه العقد LOI SAPINمن قانون 38عرف المشرع الفرنسي تفویض المرفق العام في المادة "

لعام لشخص عام أو خاص إدارة مرفق عام، بحیثالذي یعهد بموجبه شخص من أشخاص القانون ا

المرفق، كما استغلالیكون المقابل المالي الذي یحصل علیه هذا الأخیر مرتبطا بصورة جوهریة بنتائج 

  3."واكتساب أموال ضروریة للمرفقمنشآتیض بإقامة و یمكن أن یعهد لصاحب التف

الامتیازعقد استعملفقد " تطورات،عدة قانوني لتفویض المرفق العامفي الجزائر عرف النظام ال

لاسیما 24- 67وتم تكریسه بصفة صریحة في قانون البلدیة الصادر بموجب الأمر الاستقلالمنذ 



247- 15قراءة حول عقد تفویض المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي رقم

                                                                         المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

  راضیة رحماني

54

منه، ثم 136لاسیما المادة 38- 69منه، ومن طرف قانون الولایة الصادر بموجب الأمر 220المادة

17- 83یجیا مع بدایة الثمانینات من خلال القانون رقم تدر الامتیازعاد المشرع الجزائري لإحیاء أسلوب 

  4".المتضمن قانون المیاه

قصد اعتباریابمفهوم هذا القانون عقد تكلف بموجبه الإدارة شخصا الامتیازحیث كان یعد " 

لیتم بعد ذلك إشراك ...هذا العقد إلا للأشخاص العامةولا یمنحضمان أداء الخدمات للصالح العام 

بعد التحول الذي عرفته الجزائر نهایة الثمانینات، حیث صدر الأمر رقم الامتیازفي عملیة منح الخواص 

  5."المتعلق بالمیاه83/17المعدل للقانون رقم 13- 96

- 90وفي قانون الولایة08- 90مصطلح التفویض لأول مرة في قانوني البلدیةاستعمل"

إلا أن التفویض لم یكن ...الامتیازر أو عن طریق عن عملیة التسییر المباشاستثنائيكإجراء ...02

المتعلق 12-05في القانون رقماستعملكما ...بالمفهوم الذي هو علیه في نظریة تفویضات المرفق العام

قد 166و 155المتعلق بالبلدیة والذي یلاحظ علیه أن كل من المواد 10- 11بالمیاه وكذا القانون رقم

  .6"وتفویض المرفق العامالامتیازلحات، إذ فرق بین شهدت خلطا كبیرا في المصط

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 15/247جاء المرسوم الرئاسي رقم بعدها 

المرفق العام، أین تم ولأول مرة الإشارة بنص صریح لتعریف عقد التفویض بمختلف عناصره والذي 

وقد ورد التفویضاتفاقیةو له تسییر المرفق العاموضالمف،تمحور أساسا في كل من السلطة المفوضة

  :على النحو التالي207حسب نص المادة هذا التحدید

ـــــــوي الخاضـــــــع للقـــــــانون العـــــــام المســـــــؤول عـــــــن مرفـــــــق عـــــــام، '' یمكـــــــن الشـــــــخص المعن

  .أن یقوم بتفویض تسییره إلى مفوض له، وذلك ما لم یوجد حكم تشریعي مخالف

  .ه بصفة أساسیة من استغلال المرفق العامویتم التكفل بأجر المفوض ل

ـــــــــي تتصـــــــــرف لحســـــــــاب شـــــــــخص معنـــــــــوي خاضـــــــــع  وتقـــــــــوم الســـــــــلطة المفوضـــــــــة الت

  .اتفاقیةللقانون العام بتفویض تسییر المرفق العام بموجب 

وبهـــــــذه الصـــــــفة، یمكـــــــن الســـــــلطة المفوضـــــــة أن تعهـــــــد للمفـــــــوض لـــــــه إنجـــــــاز منشـــــــآت 

  .ممتلكات ضروریة لسیر عمل المرفق العاماقتناءأو 

  ."تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذا الباب بموجب مرسوم تنفیذي
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  :الملاحظات الآتیةاستخلاصمن خلال التعریف المذكور أعلاه یمكن 

  القابل للتفویضبالنسبة للمرفق العام :ولالفرع الأ 

إلى الأذهان هو مدى قابلیة جمیع المرافق العمومیة للتفویض، أي أنه هل یتبادرإن أول تساؤل 

  ؟كن القول بوجود مرافق عمومیة تخضع للتفویض وأخرى غیر قابلة للتفویضیم

247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 207إن الإجابة على هذا التساؤل یجد مصدره في المادة 

  :المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام حیث جاءت الفقرة الأولى منه على النحو التالي

المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أن یقوم بتفویض تسییره یمكن الشخص"

  ."مالم یوجد حكم تشریعي مخالفإلى مفوض له، وذلك 

من النص أعلاه یفهم بأنه یوجد نوع من المرافق العمومیة التي لا تخضع للتفویض ویجب أن یكون 

ى فإن القانون هو من یحدد متى یكون المرفق وبعبارة أخر هذا المنع بموجب نص تشریعي ولیس تنظیمي

  .العام غیر قابل للتفویض

سیما وإن علمنا أنها في فقرتها الأخیرة تحیل تحدید كیفیات هذه المادة تثیر عدة تساؤلات لاإن

2018أوت 2المؤرخ في 199- 18وفعلا صدر هذا المرسوم التنفیذي تحت رقم تطبیقها إلى التنظیم 

، هذا الأخیر نصت المادة الأولى منه بشكل صریح على أن هذا المرسوم 7المرفق العاموالمتعلق بتفویض

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 207یطبق المادة 

  .هذا من جهةالمرفق العام، 

بتفویض المرفق العام المتعلق 199- 18من المرسوم التنفیذي رقم 02جهة أخرى فإن المادةومن

  :نجدها قد حددت مجال تفویض المرفق العام على النحو التالي

ــــــل بعــــــض المهــــــام " ــــــي مفهــــــوم هــــــذا المرســــــوم تحوی ــــــق العــــــام ف ــــــویض المرف یقصــــــد بتف

المــــــذكور فـــــــي الســــــیادیة التابعــــــة للســــــلطات العمومیــــــة لمـــــــدة محــــــددة إلــــــى المفــــــوض الغیــــــر 

  ''.أدناه بهدف الصالح العام04المادة 

  .أن التفویض یقوم على معیارین معیار عضوي ومعیار موضوعيأي
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المتضمن تفویض 199- 18من المرسوم التنفیذي رقم02بالنسبة للمعیار العضوي فقد أحالت المادة 

  :كما یلي04تحدید المرفق العمومي المعني بالتفویض حیث جاءت المادة 04إلى المادة المرفق العام

ـــــــــة والمؤسســـــــــات العمومیـــــــــة ذات الطـــــــــابع الإداري التابعـــــــــة یمكـــــــــن الجماعـــــــــات الإقلیم" ی

أن " الســـــلطة المفوضــــــة"لهـــــا والمســـــؤولة عـــــن مرفـــــق عـــــام، التــــــي تـــــدعى فـــــي صـــــلب الـــــنص 

ــــــاص، خاضــــــــع للقــــــــانون  تفــــــــوض تســــــــییر مرفــــــــق عــــــــام إلــــــــى شــــــــخص معنــــــــوي عــــــــام أو خــ

  "تفویضاتفاقیةبموجب " المفوض له" الجزائري، یدعى في صلب النص

لیمي أي یطبق على المستوى یقوم على أساس إق199- 18سوم التنفیذي رقم بمعنى أن تطبیق المر 

  .المحلي، أما باقي المؤسسات الغیر محلیة فهي غیر معنیة بتطبیق المرسوم الآنف الذكر

یخص المرافق التي لا أما المعیار الموضوعي فنمیز بأنه یحمل جانبین، بالنسبة للجانب الأول فإنه 

جوان 09المؤرخة في 060ة وحول المقصود من ذلك فقد أوضحت التعلیمة رقم تقوم بمهام غیر سیادی

المتعلق بتفویض 2018أوت02المؤرخ في 199- 18المتضمنة تجسید أحكام المرسوم التنفیذي رقم 2019

قابلة المرفق العام والصادرة عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة، المهام السیادیة الغیر

  :للتفویض على الشكل الآتي

  تسلیم وثائق الهویة والسفر-

  الحالة المدنیة-

  الانتخابیةالعملیات -

  تحصیل الجبایة المحلیة-

  الوقایة وتسییر الأخطار والكوارث-

  .حمایة الأشخاص والممتلكات-

ذات الطابع أما الجانب الثاني هو القیام بنشاط إداري، أي أنه لم یتم ذكر المؤسسات العمومیة 

، هل هذا یعني عدم إمكانیة هذه المؤسسات القیام بعقود تفویض والتي تحمل صبغة محلیةالصناعي والتجاري

الذي یقتصر فقط 199- 18المرفق العام، أم أن هذا الإخراج كان یتعلق بمجال تطبیق المرسوم التنفیذي رقم

  .على النشاط الإداري

مفهوم وواضح ولهذا كان من رفق العام في الجزائر مازال غیر من خلال ما تقدم یتضح أن تفویض الم

الضروري إصدار نصوص تطبیقیة توضح مدى خضوع باقي المرافق الغیر محلیة وكذا تلك المحلیة والتي 

  .تقوم على أنشطة غیر إداریة لنظام تفویض المرافق العمومیة
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  المفوض له:نيثاالالفرع

من نفس 4اص، خاضع للقانون الجزائري حسب المادة شخص معنوي عام أو خكل یتمثل في 

  بالخضوع للقانون الجزائري؟حول المقصودالمرسوم وهنا یطرح تساؤل مهم

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 247-15بالعودة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 

بأنه یمكن إیحائهاالجزائري من خلال منه تجد تفسیرا لمسألة الخضوع للقانون83المرفق العام فإن المادة

أن توجد مؤسسات أجنبیة تخضع للقانون الجزائري وفي هذه الحالة سماها مؤسسات خاضعة للقانون 

المؤسسات "الجزائري، أما المؤسسات التي لا تخضع للقانون الجزائري أبقى على تسمیتها الأصلیة

لجزائر تعتبر مؤسسات وطنیة وبالتالي فهي تخضع المؤسسات الأجنبیة المقیمة باوعلیه فإن"الأجنبیة

  .للقانون الوطني

إمكانیة المفوض له تفویض شخص آخر للقیام بمهام مدى حول آخرمن جهة أخرى یطرح تساؤل

  .ناولةعقود الصفقات العمومیة أین تستعمل تقنیة الميالتفویض كما هو الحال ف

ا معلى هذا التساؤل حین199-18لتنفیذي رقم من المرسوم ا60والمادة 7لقد أجابت المادة 

أن وشرط موافقة السلطة المفوضة ب%40جعلت موضوع المناولة لا یكون بصفة كلیة ولكن في حدود 

  .ممتلكات ضروریة لإقامة المرفق العام أو لسیره اقتناءإنجاز منشآت أو الاتفاقیةیتضمن هذا الجزء من 

  رفق العامتفویض الماتفاقیة:ثالثالفرع ال

لابد من إبرام عقد حتى یتم تفویض المرفق العام یخضع لشروط وأحكام أوردها المرسوم التنفیذي 

  .المتضمن تفویض المرفق العام199- 18رقم 

المادة السادسة منه بإداریة عقد تفویض بموجبصراحة 199- 18المرسوم التنفیذي رقم اعترف

في حول الطبیعة القانونیة لهذبذباومیة الجزائري الذي عرف تالمرفق العام على عكس عقد الصفقات العم

لى إداریة عقود الصفقات العمومیة، وبهذا الأمر فإن المرسوم التنفیذي رقم حین أن المشرع الفرنسي أكد ع

لمجال تطبیقه دون النشاط الإداريیؤكد بشكل واضح خضوع المرافق العمومیة المحلیة ذات 199- 18

  .افقغیرها من المر 

جمیع 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 48التفویض فقد وضحت المادةاتفاقیةمضمونوحول 

ها أساسا اتبیان تمحور موضوع29البیانات التي یجب أن یحتویها عقد التفویض والتي یمكن إجمالها في 

مقابل المالي شكل الفي تعیین الأطراف المتعاقدة ، صیغ الإبرام، موضوع التفویض، شكل التفویض،
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الذي یدفعه مستعملو المرفق العام وكذا آلیات تحیینه ومراجعته، شروط التسدید وبنك محل الوفاء عند 

الاقتضاء، مدة التفویض، الاختصاص الإقلیمي للمرفق العام، حقوق وواجبات السلطة المفوضة والمفوض 

ز واقتناء ممتلكات المرفق العام عند له، جرد المنشآت والمعدات المسخرة للخدمة، عند الاقتضاء، إنجا

الاقتضاء، البنود المتعلقة باستغلال منشآت وممتلكات المرفق العام، البنود المتعلقة بصیانة منشآت 

وممتلكات المرفق العام عند الاقتضاء، الضمانات، حالات دفع التعویضات وآلیات حسابها، التأمینات، 

تجاه مستعملي المرفق العام، التكفل بالمصاریف الناجمة عن الواجبات الواقعة على عاتق المفوض له 

أضرار تكون قد مست بمنشآت وممتلكات المرفق العام والتي تتم معاینتها بعد الجرد الذي یتم عند نهایة 

اتفاقیة التفویض، تدابیر الأمن والنظافة والسلامة الصحیة وحمایة البیئة، شروط المناولة، عند الاقتضاء، 

لمتعلق باستعمال الید العاملة، كیفیات مراقبة تنفیذ اتفاقیة التفویض، كیفیات تنفیذ حالات القوة البند ا

القاهرة، كیفیات حل النزاعات، الجهة القضائیة المختصة في حالة نزاع، العقوبات المالیة وكیفیات 

ذمــة لــفــائــدة المفــوض لــه تطبیقها، الرقابة البعدیة وإعداد حصائل وتقاریر دوریة، حالات الفسخ، إبــراء

  .بــعــد نــهــایـة اتـفـاقـیـة تفویض المرفق العام

  أشكال تفویض المرفق العام: المطلب الثاني

بأن 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 210ینقسم عقد التفویض لعدة أنواع وقد أشارت المادة

فوض له ورقابة السلطة المفوضة وكذا مستوى هذا التنوع یعود بحسب حجم الخطر الذي یتحمله الم

في 15/247التفویض وعلى كل حال فإن أشكال تفویض المرفق العام حددها المرسوم الرئاسي رقم 

وعقد ) ثالثا(عقد الوكالة المحفزة ) ثانیا(عقد الإیجار ) أولا(الامتیازأربعة أنواع تمثلت في كل من عقد 

إلى 15/247دید لم یكن بصفة الحصر، بل أحال المرسوم الرئاسي رقم غیر أن هذا التح) رابعا(التسییر 

  .التنظیم تحدید أشكال أخرى لتفویض المرفق العام

  الامتیازعقد :ولالفرع الأ 

وقد تضمنته عدة نصوص قانونیة متفرقة إلى غایة الاستقلالفي الجزائر منذ الامتیازاستعمل عقد 

  .247- 15رقم صدور المرسوم الرئاسي

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 15/247المرسوم الرئاسي رقم بالنسبة إلى

  :على النحو الآتيالامتیازعقد فقد عرف العام، 

ممتلكات ضروریة لإقامة المرفق اقتناءتعهد السلطة المفوضة للمفوض له إما إنجاز منشآت أو "

  .لال المرفق العامالعام واستغلاله وإما تعهد له فقط باستغ
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وعلى مسؤولیته تحت مراقبة السلطة المفوضة ویتقاضى باسمهویستغل المفوض له المرفق العام 

الممتلكات واستغلال المرفق واقتناءعن ذلك أتاوى من مستخدمي المرفق العام، یمول المفوض له الإنجاز 

  8''العام بنفسه

د إداري یتولى الملتزم فرد أكان أو شركة بمقتضاه عق''على أنه الامتیازعرف الفقه الإداري عقد 

ین مع خضوعه فعمقابل رسوم یتقاضاها من المنتواستغلالهاقتصاديإدارة مرفق عام تهوعلى مسؤولی

  .  9"لقواعد الأساسیة الضابطة لتسییر المرافق العامة

ها القرار الصادر في ي في العدید من القرارات أشهر نسالقضائي الفر الاجتهادهذا التوجه أقره ''

امتیازقضیة الشركة العامة للإنارة في بوردو، لاسیما ما جاء في مطالعة مفوض الحكومة حیث عرف 

المرفق العام بأنه العقد الذي یكفل شخصا خاصا أو شركة بتنفیذ منشأة عامة أو تحقیق مرفق عام على 

ین فعهذا الشخص بتقاض الرسوم من المنتنفقته مع أو بدون إعانة مالیة أو ضمانات، مع إعطاء الحق ل

  10.''من هذه المنشأة العامة أو المستفیدین من المرفق العام

خصائص التي ینبغي أن یتضمنها عقد 199- 18من المرسوم الرئاسي رقم 53عددت المادة 

  :والتي تمثلت أساسا فیما یليالامتیاز

  .واستغلالهلكات لإقامة مرفق عام ممتاقتناءموضوع التفویض یتعلق بإنجاز منشآت أو / 1

  .تمارس رقابة جزئیة من قبل السلطة المفوضة/ 2

  .المرفق العامتهوتحت مسؤولیباسمهله یتحمل المفوض /  3

  .یمول المفوض له المشروع ویتقاضى أتاوى من مستعملي المرفق العام/ 4

  سنة30ون لـكمدة عقد التفویض ت/ 5

  .سنوات بطلب من السلطة المفوضة4یمكن تمدید عقد التفویض لـ/ 6

  عقد الإیجار:ثانيالفرع ال

  :عقد الإیجار على النحو التالي247- 15المرسوم الرئاسي رقم یعرف

دفعها لها یمقابل إتاوة سنویة تهتعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر مرفق عام وصیان''

السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام ویدفع تمول،ویتصرف المفوض له حینئذ لحسابه وعلى مسؤولیته

  11''لعامامن مستعملي المرفقىأجر المفوض له من خلال تحصیل الأتاو 
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على أنه العقد الذي بمقتضاه یفوض شخص معنوي عام یسمى "عقد الإیجار في حین عرف الفقه 

ینة على أن یقدم له التجهیزات بتسییر مرفق عام لمدة مع'' المستأجر''شخصا آخر یسمى '' المؤجر''

ین من المرفق في شكل إتاوة على فعدفعه المنتیالضروریة ویتقاضى المستأجر مقابلا مالیا یحدد في العقد 

  12".مصاریف المنشآت والأجهزة الأصلیةعأن یدفع المستأجر مساهمة مالیة للشخص العام لاسترجا

  :خصائص عقد الإیجار على النحو التالي199- 18من المرسوم التنفیذي رقم54حددت المادة 

  .موضوع عقد الإیجار تسییر وصیانة المرفق العام/ 1

  .تقوم السلطة المفوضة برقابة جزئیة/ 2

  .تصرف المفوض له لحسابه ویتحمل كافة المخاطری/ 3

  .سلطة المفوضة إتاوة سنویةالیقوم المفوض بمنح / 4

  .امتمول السلطة المفوضة إقامة المرفق الع/ 5

  یتقاضى المفوض له أجرا من أتاوى مستعملي المرفق العام / 6

  .سنة15مدة عقد الإیجار / 7

  .سنوات بطلب من السلطة المفوضة3لمدة الإیجاریمكن تمدید عقد / 8

  عقد الوكالة المحفزة:ثالثالفرع ال

  13:الوكالة المحفزة على الشكل التالي247- 15یعرف المرسوم الرئاسي رقم 

هد السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر أو بتسییر وصیانة المرفق العام ویقوم المفوض له تع''

  .المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها إقامة المرفق العام وتحتفظ بإدارتهباستغلال

الأعمال ویدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئویة من رقم

  .الاقتضاءتضاف إلیها منحة إنتاجیة وحصة من الأرباح عند 

المرفق العام مستعملوتحدد السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له، التعریفات التي یدفعها 

  ."ویحصل المفوض له التعریفات لحساب السلطة المفوضة المعنیة

العقد الذي من خلاله توكل السلطات هو ذلكو بعقد مشاطرة الاستغلال "عقد الوكالة المحفزةیعرف

العمومیة التي أنشأت المرفق العام تسییر وصیانة المرفق العام لشخص طبیعي أو معنوي من القانون 

یتولى التسییر لحساب الجماعة العمومیة المفوضة، ولا یتحصل على المقابل المالي من إتاوات صالخا

ن رقم الأعمال المحقق في استغلال المرفق بالإضافة إلى علاوة المرتفقین بل أجر محدد بنسبة مئویة م

  14.''الإنتاجیة وجزء من الأرباح
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  :خصائص الوكالة المحفزة بالشكل التالي199- 18من المرسوم التنفیذي رقم 55حددت المادة 

  .موضوع الوكالة المحفزة تسییر مرفق عمومي أو تسییره وصیانته/ 1

  .یستغل المرفق العمومي لحساب السلطة المفوضة/ 2

  .تمول السلطة المفوضة المرفق العام/ 3

  .تحتفظ السلطة المفوضة بإدارة المرفق العام والرقابة الكلیة/ 4

  .یدفع للمفوض له أجر من قبل السلطة المفوضة/ 5

  .عامله التعریفات المقدمة من قبل مستعملي المرفق التحدد للسلطة المفوض/ 6

  .ل المفوض له تعریفات لصالح السلطة المفوضةیحصِ / 7

  .سنوات10مدة عقد التفویض هي / 8

  .یمكن تجدید عقد التفویض لمدة سنتین بطلب من السلطة المفوضة/ 9

  عقد التسییر: عرابالفرع ال

  15:بالشكل التاليعقد التسییر 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 210عرفت المادة 

د السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر أو بتسییر وصیانة المرفق العام ویستغل المفوض له تعه"

  .المرفق العالم لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته

یدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئویة من رقم 

  .إلیها منحة إنتاجیةالأعمال، تضاف 

تحدد السلطة المفوضة التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العام وتحتفظ بالأرباح وفي حالة 

العجز فإن السلطة المفوضة تعوض المسیر الذي یتقاضى أجرا جزافیا، ویحصل المفوض له التعریفات 

  ".لحساب السلطة المفوضة المعنیة

ذلك العقد الذي بموجبه تعهد شركة مالكه لمباني ''ـبقد التسییر عJEANTINنسي یعرف الفقیه الفر 

وتجهیزات المؤسسة التسییر إلى شركة متخصصة في النشاط الذي تعمل فیه المؤسسة والتي تحوز قدر 

  16''من المعرفة الفنیة

  :خصائص عقد التسییر على النحو التالي18/199من المرسوم التنفیذي رقم56حددت المادة 

  ضوعه تسییر أو تسییر وصیانةمو / 1

  ي خطرألا یتحمل المفوض له / 2

  .یعمل لحساب السلطة المفوضة/ 3

  .قب المفوض له مراقبة كلیةاالمرفق العمومي وتدیره وتر السلطة المفوضة تمول / 4

  .السلطة المفوضةمنیدفع للمفوض له أجر مباشرة / 5
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  .لعام من طرف السلطة المفوضةالمرفق امستعملوتحدد التعریفات التي یدفعها / 6

  سنوات5یحدد مدة عقد التسییر بـ/ 7

  المبادئ التي یقوم علیها عقد تفویض المرفق العام: المبحث الثاني

نتیجة الإختلالات الكبیرة التي عرفها المرفق العمومي من حیث التسییر وعدم قدرة الدولة على 

بالقطاع الخاص كشریك فاعل في الاستعانةحتم الذي تقدیم خدمات ذات جودة ونوعیة عالیة الأمر 

على أن العدید من مؤسسات الدولة عرفت عجزا میزانیا الشيء الذي فرضالتنمیة المستدامة، لاسیما 

، فتنظیم الصفقات جدیدة عن طریق إبرام عقود تفویضنحو البحث عن مصادر تمویلالاتجاهالدولة 

تي أدت إلى جاء في سیاق تراجع المداخیل النفطیة وال2015لسنة العمومیة وتفویضات المرفق العام

  17.أنماط تمویل المشاریع العمومیة بإبرام عقود بأقل تكلفة مع ضمان جودة الخدماتتنویع ضرورة

على وضع قواعد إجرائیة تكفل تحقیق نجاعة 247- 15في هذا السیاق ركز المرسوم الرئاسي رقم 

الحسن للمال العام عن طریق إخضاع المرفق العام لمبادئ ستغلالالاتسییر المرفق العمومي وكذا 

  ).المطلب الثاني(التفویض اتفاقیةإضافة إلى مبادئ أخرى تحكم ) المطلب الأول(تحكمه 

  المبادئ التي تحكم المرفق العام: المطلب الأول

ادئ التي التفویض إلى المباتفاقیةرتها الثانیة صراحة على خضوع قفي ف209نصت المادة 

  18:وعلى هذا الأساس جاءت على النحو التاليیخضع لها المرفق العام مادامت موضوعها محلا له 

تفویضه على الخصوص إلى اتفاقیةوزیادة على ذلك، یخضع المرفق العام عند تنفیذ ....''

  .''والمساواة وقابلیة التكیفالاستمراریةمبادئ 

في ظل عقد المبادئالمجال یتعلق بكیفیة حمایة هذه الذي یمكن إثارته في هذاإن التساؤل

  تفویض المرفق العام؟

من المعلوم أن القیام بإبرام عقد التفویض یخضع لقواعد إجرائیة ترتكز أساسا على ضرورة حسن 

سیر المرفق العام والتي سوف نوضحها في المطلب مبادئالمفوض له الذي یستجیب لمتطلبات اختیار

یقوم على فتح المجال أمام المتنافسین تكریسا لحریة المنافسة من أجل نیل الاختیارن هذا الثاني، حیث أ

أحسن عرض تبقى قاصرة إذا لم تتبع بممارسة رقابة فعلیة تضمن حمایة اختیارالعقد، غیر أن قاعدة 

على 199- 18من المرسوم التنفیذي رقم 74المرفق العام، ولأجل هذا الغرض فقد نصت المادة مبادئ

  .حیز التنفیذلقبلیة والبعدیة بمجرد دخول الاتفاقیةتفویض المرفق العام للرقابة ااتفاقیاتخضوع 

المرفق العام فصلا مبادئلاحترامضمانا 199- 18أفرد المرسوم التنفیذي رقمإضافة إلى ذلك فقد 

هذا الإطار نصت وفي" العلاقة بین المفوض له ومستخدمي المرفق العام" كاملا جاء تحت عنوان

  :منه على ما یلي86المادة
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  :حالةیمكن مستعمل المرفق العام المفوض أنّ یعلم السلطة المفوضة بتصرفات المفوض له، في " 

  إهمال أو تجاوز من قبل المفوض له،–

  عدم احترام المفوض له الشروط المتعلقة باستغلال المرفق العام المعني،–

تسییــر المرفق الـــعـــام والحفاظ علیه،بمبدأ من مبـادئالمساس–

   .سوء استغلال المرفق العام–

وفي هذه الحالات، تضع السلطة المفوضة، فورا، لجنة تحقیق تعد تقریرا في هذا الشأن، وتتخذ جمیع 

  ."التدابیر اللازمة لتدارك الوضع

ستخدام المرفق العام لاسیما مبلغ من المفوض له ضرورة نشر الشروط الرئیسیة لا84كما ألزمت المادة

فقد أجبرت المفوض له بفتح سجل 85الإتاوات وساعات العمل والمستفیدین من المرفق، أما المادة 

  .للشكاوى والاقتراحات مؤشر علیه من طرف السلطة المفوضة

  مبدأ الاستمراریة:الفرع الأول

م یقدم خدمات جوهریة في حیاة المواطنین مل المرفق العام بانتظام ما داعیقتضي هذا المبدأ أن ی''

  19.''الدولةلاستمراریةواستمراریة المرفق العام هي تجسید 

، باستمرارالفرنسي، ینبغي على المرفق العام أن یعمل الاجتهادالمكرس في الاستمراریةوعملا بمبدأ ''

إلى المكاتب بشكل منتظم وضمان دون انقطاع ودون تأخیر وعلیه تأمین دخول المنتفعین من المرافق العامة 

الدوام الرسمي، وإن إغلاق المكتب قبل انتهاء الدوام الرسمي یشكل خطأ خدمة تسأل عنه الإدارة، بحیث یؤدي 

الإهمال أو التأخر في تلبیتها من طرف الشخص المكلف بتأمینها  إلى تعرضه لجزاءات تتمثل في إبطال 

  20."یة التعویض على أساس فكرة المسؤولیةالأعمال الصادرة عنه، إضافة إلى إمكان

  بین المرتفقینمبدأ المساواة:الفرع الثاني

والتي تقضي 2020من الدستور الجزائري لسنة 37هذا المبدأ مصدره المباشر من المادة یستمد''

رسه بالمساواة أمام القانون، وقبل أن یكون هذا المبدأ ذا مصدر دستوري فهو مبدأ عام في القانون ك

بنفس الطریقة تهمون هذا المبدأ یدل على أن كل شخص لابد أن یتم معاملضومنسيمجلس الدولة الفر 

  21."التي یعامل بها شخص آخر یكون في نفس الوضعیة القانونیة

في هذا المبدأ یستوجب معاملة كافة الأفراد دون مفاضلة بینهم سواء تعلق ذلك بالجنس أو اللون أو 

        22.الإدارة بالحیاد في علاقتها مع المواطنینالتزامأي ةالاجتماعیة الدین أو الحال
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  دأ قابلیة المرفق العام للتكیفمب:الفرع الثالث

تطورات للمواكبةمؤدى ذلك أن الدولة تملك السلطة في تعدیل سیر قواعد المرافق العمومیة 

مهور وهذه الحاجات تتغیر بتغیر الظروف ، ذلك أن المرفق العام یهدف إلى تلبیة حاجات الجالمعاصرة

  23.ولهذا كان لزاما على الدولة التكیف مع هذه المقتضیات

والسیاسیة والاقتصادیة والتحولات الكبیرة في مجال التقدم العلمي الاجتماعیةالمبدأ بالظروف فارتباط''

  24".حسین الخدمة العمومیةوالتطور الاقتصادي یستوجب على الدولة إدخال التعدیلات التي من شأنها ت

احتیاجاتتقنیة تفویض المرفق العام، فكما هو معلوم فإن استعمالكثیرا مع یتلائمإن مبدأ التكیف 

المواطنین تزایدت مع تطورات الحاصلة ما جعل الدولة غیر قادرة على تلبیة جمیع هذه الحاجیات واكتفت

الأمن الاجتماعي، ولهذا كان من الضروري إشراك بالضمانات الأساسیة التي یمكن توفیرها لاستتباب

القطاع الخاص من أجل الاستفادة من الإمكانیات التكنولوجیة الحدیثة التي یمتلكها لضمان جودة الخدمة 

التي تذهب العمومیة ونوعیتها وكذا التسییر الحسن للموارد المالیة للتقلیل من نفقات الخزینة العمومیة

ركزت 199- 18من المرسوم التنفیذي رقم 3ر، وعلى هذا الأساس فإن المادة هباءا من سوء التسیی

  .النجاعةعلى الهدف من تقنیة التفویض والمتمثل في تحقیق معاییر الجودة و

  المبادئ التي تحكم عقد تفویض المرفق العام: المطلب الثاني

نظرا لعلاقة المرفق یةتنظیممن أجل إبرام عقد تفویض المرفق العام لابد من أن یخضع لإجراءات 

الغرض أخضع المرسوم العام بالمصلحة العمومیة والتي ترتكز على ضرورة حمایة المال العام ولهذا

تفویض المرفق العام للمبادئ التي تحكم عقد الصفقة العمومیة اتفاقیةتطبیق 247- 15الرئاسي رقم

مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة وذلك حسب بحیث تمثلت في كل من مبدأ الشفافیة، مبدأ المساواة، 

  : التي جاءت في فقرتها الأولى على النحو التالي209نص المادة 

  "من هذا المرسوم5تفویض المرفق العام لإبرامها إلى المبادئ المنصوص علیها  في المادة اتفاقیاتتخضع "

  اممبدأ حریة الوصول إلى عقود تفویض المرفق الع: الفرع الأول

أ الدستوري عن هذا المبدع ر، ویتفر ئمبدأ حریة التجارة والاستثمار في الجزاالجزائريدستور الكرس "

لعقد تفویض المرفق العام الذي مؤداه أن یكون المترشح حرا غیر مقید وألزم حریة وصول المترشحین 

مترشح أو منعه من ءصاین المترشحین حیث لا یجوز لها إقخلق جو من المنافسة ببالسلطة المفوضة 

  25"إلا على أساس شروط أو اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامةامعرفق المالالمشاركة في عقد تفویض 
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ضع بین المتنافسین دفتر الشروط الذي یوضح كافة البنود یه لابد على السلطة المفوضة أن توعل

  .فاقیة تفویض المرفق العامتة والتعاقدیة  لكیفیات إبرام ایالتنظیم

26: زئینـــــعلى ج13یشمل دفتر الشروط حسب نص المادة 

تأهیلبشروطالمتعلقةالعامةالإداریةالبنود، یتضمن"الترشحملف  دفتر"وعنوانه :الأولالجزء

  .تقدیمهااتـــفیــــوكذا كیالترشحملفاتمنهاتتكونالتيوالوثائقنـــــرشحیــــالمت

  ".المالیةوالبنودوالتقنیةالإداریةالبنود:ویتضمن"العروضدفتر"نهوعنوا :الثانيالجزء

إن مبدأ حریة الوصول لعقد تفویض المرفق العام لا یأخذ على إطلاقه بل ترد علیه استثناءات 

ویتعلق الأمر بالإقصاء المؤقت والنهائي من 18/199من المرسوم التنفیذي رقم 47نظمتها المادة 

  27":تفویض المرفق العام بالنسبة للمتعاملین الذین یرتكبون أفعالا تتعلق بـالمشاركة في 

  .الذین رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل نفاذ آجال صلاحیة العروض- 

  .الذین هم في حالة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو الصلح- 

  .ن كانوا محل حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنیةالذی- 

  .الذین لا یستوفون واجباتهم الجبائیة و شبه الجبائیة- 

  .الذین لا یستوفون الإیداع القانوني لحسابات شركاتهم- 

  .الذین قاموا بتصریح كاذب- 

     زاماتها بعدما كانوا محل مقررات الفسخ تحت مسؤولیتهم، المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بالت- 

  .من أصحاب المشاریع

  .المسجلون في قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة- 

المسجلون في البطاقیة الوطنیة لمرتكبي الغش و مرتكبي المخالفات الخطیرة للتشریع و التنظیم في - 

  .ال الجبایة و الجمارك و التجارةمج

  ".الاجتماعيالذین كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطیرة لتشریع العمل و الضمان - 

  مبدأ المساواة بین المترشحین:الفرع الثاني

سبق وأن تم شرح المقصود بمبدأ المساواة أمام المرفق العام لكن هناك معنى أخر لهذا المبدأ حینما 

جود عدة مترشحین للمنافسة على عقد التفویض والمراد بذلك هو معاملة كافة المترشحین یتعلق الأمر بو 

ما یكونون في نفس الوضعیة، أي لا یجوز للمصلحة المتعاقدة نرها القانون حیقبنفس المعاملة التي ی
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لذي نحیاز لمترشح على حساب مرشح أخر، وإلا سقطت المصلحة المتعاقدة في فخ الفساد الإداري واالا

  .یتخذ عدة صور لعل أهمها الرشوة والمحاباة وغیرها من الصور التي یجرمها القانون

وعلیه لابد أن یرتكز اختیار المفوض له على أساس تقدیم أفضل عرض من حیث الضمانات 

  .28طو المحدد في دفتر الشر التقییمالمهنیة والتقنیة والمالیة حسب سلم 

استثناءات ویتعلق الأمر بالمؤسسات إطلاقه بل ترد علیهلا یأخذ علىق هذا المبدأیإذ تحق

23منح التفویض حسب المادة بالأولیة یهاالصغیرة والمتوسطة بحیث لابد على السلطة المفوضة أن تول
مشاركة المؤسسات عإلى منیمتد هذا الاستثناء دعما للاقتصاد الوطني ولا یتوقف الأمر عند ذلك بل 29

ما أوجب خضوع نكان صریحا حی2230تفویض المرفق العام بدلیل أن نص المادة الأجنبیة في عقود

  .المفوض له للقانون الجزائري حتى یمكنه المشاركة في الترشح

  مبدأ الشفافیة: ثالثالفرع ال

عن وابتعادهاعلى الوضوح عقد تفویض المرفق العامفیة هو قیام إجراءات إبرام شفایقصد بمبدأ ال"

، وعلیه فإن إجراءات تفویض المرفق العام لابد أن تبتعد عن كل تمییز یعتریهان أن كل غموض یمك

وترتكز على إعطاء أهمیة للمعلومة، والمنافسة الشریفة بین المترشحین لعقد تفویض المرفق العام وتشكل 

  .31"العلانیة العنصر الجوهري لتحقیق مبدأ الشفافیة في المعاملات

عقد تفویض المرفق العام ضرورة إعلان للطلب على المنافسة في مرحلة یتطلب مبدأ الشفافیة في

على السلطة المفوضة أن تقوم 199- 18من المرسوم التنفیذي رقم 25أولیة ولهذا الغرض أوجبت المادة 

بنشر الطلب على المنافسة بشكل واسع وبكل وسیلة مناسبة واشترطت ضرورة إشهار طلب المنافسة في 

  .إحداهما باللغة الوطنیة والأخرى بلغة أجنبیةالأقلتین على جریدتین وطنی

المرافق العمومیة من الإشهار في الجرائد نظرا بعضلكن أحكام المرسوم المذكور أعلاه استثنت 

لحجمها الصغیر ونشاطاتها الغیر واسعة وربما یعود ذلك لعدم قرتها على التكفل بالمبلغ المالي الذي 

لها مثل ةفي نفس الوقت أجبرتها أن تضمن إعلام الجمهور بكل وسیلة أخرى متاحیؤطر الإشهار، لكن 

ات والولایات ومهما یكن من أمر ونظرا لأهمیة الإشهار في الجرائد وضعت یالإنترنت أو التعلیق في البلد

ن قیدا على ممارسة السلطة المفوضة لهذا الإجراء بحیث یتعی32الذكرالأنفمن المرسوم 26المادة 

  .علیها تبریر لجوئها لهذا الإجراء

من مظاهر العلانیة هو تحدید مضمون الإشهار الذي یتعین على السلطة المفوضة تقدیمه بحیث 

بیانات الإشهار 27مبدأ الشفافیة وقد حددت المادة على یاتعدعد لابد أن یتضمن البیانات الآتیة وإلا 

  33":على الشكل التالي
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.وجدإنالجبائيتعریفهاورقموعنوانهاضةالمفو السلطةتسمیة–

.المنافسةعلىالطلبصیغة–

.العامالمرفقتفویضوشكلموضوع–

.للتفویضالقصوىالمدة–

.الأوليالانتقاءأوالتأهیلشروط–

.الترشحلملفالمكونةالوثائققائمة–

  .الترشحملفلتقدیمأجلآخر- 

.الترشحملفإیداعمكان–

.الشروطدفترسحبمكان–

.الأظرفةفتحاجتماعلحضورالمترشحیندعوة–

إلاّ یفتحلاعبارةعلیهتكتبومبهم،مغلقظرففيیقدمأنیجبالذيالترشحملفتقدیمكیفیات–

  . العروضوانتقاءاختیارلجنةطرفمن

  ".الأظرفةفتحوساعةملفاتاللإیداعساعةوآخریومآخرإلىالمنافسة،علىالطلبإعلانیشیرأنیجب

إن تطبیق مبدأ الشفافیة لا یقتصر على إشهار للطلب للمنافسة بل لابد من توفیر ضمانة أخرى 

  .بالاتفاقیةتحدید المتعهد الفائز وهي علنیة  الجلسة التي یتم فیها فتح الأظرفة من أجل

وب إبرام عقد التفویض شییمكن أن   التباسكل منحدالتساهم علانیة جلسة فتح الأظرفة في 

فتح الأظرفة حینالعروض وانتقاءاختیارعلى ضرورة قیام لجنة 3134وعلى هذا الأساس نصت المادة 

  .جلسة علنیةفي

في المرحلة الأخیرة ومواصلة لتعزیز تطبیق مبدأ الشفافیة عبر مختلف مراحل إبرام عقد تفویض 

مر بها یالكیفیات التي بنفس ار المنح المؤقت للتفویض المرفق العام تقوم السلطة المفوضة بإشهار قر 

متیحة بذلك لكل مترشح الطعن لدى لجنة تفویضات المرفق العام في أجل لا فسةإشهار طلب المنا

.یوما إبتداءا من تاریخ إشهار قرار المنح المؤقت للتفویض20یتعدى 
  

  

  

  

  

  

  

  

  :خاتمة

وص القانونیة إلى إیجاد سبیل من أجل ترقیة أداء لقد عمل المشرع الجزائري عبر مختلف النص  

الخدمة العمومیة ولأجل ذلك تناول في عدة نصوص قانونیة متفرقة منه مسألة عقد تفویض المرفق العام، 

لكن هذه النصوص المرتدة في عدة مجالات كان لابد من جمعها ووضعها في إطار قانوني واحد وجامع 

التي یمكن أن تعتري المرفق العام ولهذا تم الوصول إلى إیجاد نص من أجل تفادي مختلف الإشكالات 
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تنظیمي یحكم عقد تفویض المرفق العام، شأنه في ذلك شأن عقد الصفقة العمومیة وفعلا كان هذا 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247-15الإصلاح بموجب المرسوم الرئاسي رقم

المتعلق بتفویضات المرفق 199- 18نظیمي تمثل في المرسوم التنفیذي رقم العام والذي أتبع بنص ت

العام، غیر أن الظاهر في أن هذا الأخیر عنى بتنظیم المرافق العمومیة الإقلیمیة دون بقیة المرافق كما 

ى أكد على ضرورة أن تحمل هذه المرافق الطابع الإداري، ما یطرح تساؤلا حول بقیة أنواع المرافق الأخر 

.التي لا تندرج ضمن هذا المجال أین موقعها من الإعراب
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